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بعض التفاصيل الدقيقة

 إليكـم بعـض الأرقـام الـتي نشرهـا مكتـب الشـؤون الإنسانيـة في منظمـة الأمـم المتحـدة، مـن تـاريخ
آذار/مارس وحتى  أيار/مايو ، شهد قطاع غزة أثناء تظاهرات مسيرة العودة الكبرى وقوع

 قتيل، و جريح.

في أغلب حالات القتل التي قامت منظمة العفو الدولية بتحليلها، تبين أن الضحايا تم استهدافهم
بالرصاص في النصف الأعلى من الجسد، وخاصة الرأس والصدر، وبعضهم أطلقت عليه النار من

الخلف.

هـذا مثـال جديـد علـى الاسـتخدام المفـرط للقـوة مـن قبـل الجيـش الإسرائيلـي، واسـتعمال الرصـاص
الحي بشكل غير مقبول تماما. وهذا يمثل انتهاكا للمعايير الدولية، وفي عديد الحالات، يبدو أننا أمام
عمليـات قتـل متعمـدة، تمثـل جرائـم حـرب. وإذا كـان بعـض المتظـاهرين قـد تمكنـوا مـن إتيـان أفعـال
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عنيفة، فهذا لا يبرر بأي حال من الأحوال استخدام الرصاص الحي.

ية لا يجب أن تستخدم إلا في حالة الدفاع على حياة وينص القانون الدولي، على أن الأسلحة النار
النـاس ضـد خطـر داهـم قـد يـؤدي إلى المـوت أو إلى إصابـة خطـيرة. وقـد أعلـن الجيـش الإسرائيلـي أنـه
سرائيلية دائما ما تعمد

ٍ
سيجري تحقيقا حول سلوك جنوده أثناء مظاهرات غزة، إلا أن التحقيقات الإ

إلى مراوغــة القــوانين الدوليــة ولا تفــضي أبــدا إلى أي تتبعــات عدليــة ضــد مرتكــبي الجرائــم. وكنتيجــة
لذلك، فإن الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد الفلسطينيين دائما ما تبقى دون محاسبة.

يتعمد النظام العسكري الإسرائيلي تدمير كل أوجه الحياة اليومية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة

ومــن الــواجب علــى “إسرائيــل”، باعتبارهــا قــوة محتلــة، أن تحــترم حقــوق الفلســطينيين في التظــاهر
السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

هل “إسرائيل” قوة محتلة؟ سنرى كيف.

منذ حوالي نصف قرن، يمارس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية (ومن ضمنها القدس الشرقية)
وقطاع غزة، انتهاكات حقوقية ممنهجة للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق. ومنذ بداية
الاحتلال في حزيران/يونيـــو ، لم تنقطـــع ســـياسة مصـــادرة الأراضي، والاســـتيطان غـــير القـــانوني،
والاستحواذ على أملاك الغير، الذي تقوم به “إسرائيل” إلى جانب التمييز في كل مجالات الحياة، وهو

ما سبب للفلسطينيين معاناة كبرى وحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

ويتعمد النظام العسكري الإسرائيلي تدمير كل أوجه الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إذ أنـه بالنسـبة للفلسـطينيين، فـإن النظـام العسـكري هـو دائمـا مـن يقـرر مـا إذا كـان مسـموحا لهـم،
يارة الأقارب، كسب ومتى وكيف، التنقل من أجل الذهاب للعمل أو المدرسة أو السفر للخا أو ز
لقمة العيش أو المشاركة في تظاهرة، الدخول إلى أراضيهم الفلاحية أو حتى الحصول على خدمات

الكهرباء أو مصدر للمياه الصالحة للشرب.

وهــذا يجعــل الفلســطينيين يتعرضــون للإهانــة والتخويــف والقمــع بشكــل يــومي. وفي الواقــع يمكــن
اعتبار أن “إسرائيل” تأخذ حياة هؤلاء الناس رهينة لديها. كما أن “إسرائيل” تفرض أيضا مجموعة
مــن القــوانين العســكرية المعقــدة، الــتي تهــدف لخنــق أي انتقــادات لســياساتها، وقــد ســبق أن أقــدم
سرائيلي يشارك في حملات

ٍ
مسؤولون كبار في هذه الدولة على توجيه الاتهام بالخيانة لكل مواطن إ

الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

كما قامت “إسرائيل” أيضا بسرقة الموارد الطبيعية المقدرة للفلسطينيين، مثل
الماء والأراضي الفلاحية، وذلك بهدف استخدامها في مستوطناتها.



وتمثل سياسة بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحدة من
أخطـر الانتهاكـات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان الـتي تمارسـها دولـة الاحتلال. وخلال  عامـا الماضيـة،
قـامت “إسرائيـل” بتـدمير ممتلكـات عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين، وهجـرت جـزء كـبير منهـم مـن

أجل بناء مساكن وبنية تحتية لز سكانها هي على الأراضي المحتلة.

كما قامت “إسرائيل” أيضا بسرقة الموارد الطبيعية المقدرة للفلسطينيين، مثل الماء والأراضي الفلاحية،
وذلــك بهــدف اســتخدامها في مســتوطناتها. ووجــود هــذه المســتوطنات علــى الأراضي الفلســطينية

المحتلة هو في حد ذاته يمثل سخرية من القانون الإنساني الدولي، ويعد جريمة حرب.

وإلى جــانب البنــاء غــير القــانوني للمســاكن والبنيــة التحتيــة للمســتوطنات علــى الأراضي الفلســطينية،
قــامت شركــات دوليــة وإسرائيليــة في هــذه المســتوطنات بإنشــاء اقتصــاد مــزدهر يضمــن لهــا الوجــود
والتطــور. وهــذا البرنــامج الاســتيطاني يقــوم علــى الاســتحواذ غــير القــانوني علــى مــوارد الفلســطينيين

(بشكل خاص الأراضي والماء والمعادن) لإنتاج بضائع يتم تصديرها وبيعها لحساب شركات خاصة.

 سنة من الإيقافات العشوائية والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة

منذ ، قامت السلطات الإسرائيلية بإيقاف مئات الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم أطفال
ونساء، وذلك باسم الأوامر العسكرية، التي غالبا ما تصنف عددا كبيرا من أنواع الأنشطة السلمية

على أنها جرائم.

تقوم السياسة الإسرائيلية على ز مدنييها في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
والتدمير المجاني لممتلكات الفلسطينيين، وتهجيرهم بالقوة تحت وطأة

الاحتلال

كما مارست السلطات الإسرائيلية الاعتقالات العشوائية ضد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، من
بينهم سجناء رأي، تم وضعهم رهن الإيقاف الإداري إلى أجل غير مسمى، دون أن تتم محاكمتهم أو

البت في قضاياهم.

كمــا أنشــأت “إسرائيــل” أيضــا محــاكم عســكرية موجهــة لمحاكمــة الفلســطينيين، لا تحــترم الضمانــات
الأساســية فيمــا يتعلــق بأركــان المحاكمــة عادلــة. وفي المقابــل، فــإن المســتوطنين الإسرائيليين في الأراضي
الفلســطينية المحتلــة تتــم ملاحقتهــم قضائيــا داخــل محــاكم مدنيــة في “إسرائيــل”، ويتمتعــون بــأعلى

درجات الحماية باسم القانون المدني الإسرائيلي.

وتقـــوم الســـياسة الإسرائيليـــة علـــى ز مـــدنييها في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، والتـــدمير المجـــاني
لممتلكات الفلسطينيين، وتهجيرهم بالقوة تحت وطأة الاحتلال، وهو ما يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف
الرابعــة بشــأن حمايــة الأشخــاص المــدنيين في وقــت الحــرب، وهــذه الإجــراءات تشكــل جرائــم حــرب

منصوص عليها في تشريعات المحكمة الجنائية الدولية.



قطاع غزة

رغــم أن “إسرائيــل” قــامت بســحب جنودهــا مــن قطــاع غــزة منــذ ســنة ، فإنهــا تواصــل منــذ
حزيران/يونيو  فرض حصار جوي وبحري وبري على سكان القطاع، وتحد من حرية الدخول

إليه، وتقيم منطقة عازلة حوله.

كثر من مليوني ساكن من إلى جانب التضييقات التي تفرضها السلطات المصرية، يحرم هذا الحصار أ
أي فرصة للخروج إلى العالم. ومنذ فرض هذا الحصار، شهدت نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا، وتعيش
كثر من  بالمائة من سكان القطاع على أعداد كبيرة من العائلات في الفقر الشديد. واليوم يعتمد أ

المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

 لقد ولى زمن البيانات الرمزية والتنديدات، والآن يجب على المجتمع الدولي أن
يتحرك بشكل ملموس

وقــد أصــبح الوضعي داخل قطــاع غــزة لا تطــاق، لدرجــة أن منظمــة الأمــم المتحــدة حــذرت في ســنة
 مـن أن هـذه المنطقـة ستصـبح غـير صالحـة للسـكن مـع حلـول سـنة . يكفـي مـا حـدث
لحد الآن، يكفي من الضحايا، يكفي من انتهاكات حقوق الإنسان، يجب وضع حد لثقافة الإفلات
من المحاسبة، لقد ولى زمن البيانات الرمزية والتنديدات، والآن يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك

بشكل ملموس.

فلنذكر ببعض الحقوق الأساسية:

-الحق في الحياة.

-الحق في حرية الحركة ومستوى معيشي لائق.

-الحق في الملاحقة القضائية ضد كل جرائم الحرب التي ارتكبها الطرفان.

لقد حان الوقت لوضع حقوق الإنسان في قلب اهتمامات المجتمع الدولي.

إذ أن المبــادئ الــتي تنــص علــى حمايــة المــدنيين في الصراعــات يتــم تجاهلهــا، وغالبــا مــا تنتهــك بشكــل
متعمد. ومن غير المقبول السماح لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتمتع بالإفلات من

المحاسبة.

جـاء في ديباجـة الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أن “تنـاسي حقـوق الإنسـان وازدراءهـا قـد أفضيـا إلى
أعمال همجية آذت الضمير الإنساني”. لقد حان الوقت لوضع حقوق الإنسان في قلب اهتمامات



المجتمع الدولي.

المصدر: صحيفة لوفيف البلجيكية
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